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  يمنية الالجمهوريةوصـف القضـاء في 
  

  مقدمـة 
  

مهورية اليمنية بعداً جديداً بعدما تنبهت السلطات اليمنية الى ان تحقيـق النمـو   جاخذ موضوع اصلاح النظام القضائي في ال  

 استثماراته ولا ان يوسع نشاطاته في الـيمن او          ات القطاع الخاص الذي لا يمكن ان ينمي       الاقتصادي يتطلب زيادة استثمار   

ناصر المؤاتية ومن بينها تعزيز دور القضاء النزيه والعادل والفعال واصلاح النظام القـضائي    في اي بلد آخر في غياب الع      

 الضمانة الوحيدة والمثلى لكل مستثمر بالاضافة الى ضرورة اجراء اصلاحات ادارية للمساعدة على خلق بيئـة                  يشكل الذي

  .استثمارية

عام في الجمهورية اليمنية من مشاكل عدة اهمها مسألة فصل          ويعاني الجهاز القضائي بشكل خاص والنظام القضائي بشكل         

 تـأمين خدمـة سـريعة وفعالـة         عن الاجهزة القضائية    عجزالسلطات واستقلالية القضاء والقضاة والمحاكم بالاضافة الى        

  .للمتقاضين

ع التنفيذ حتـى اليـوم      ، لا تزال موض   1997كانت الحكومة اليمنية قد اقرت خطة اصلاحية للنظم القضائي في نهاية العام             

  .هذا التقريرنهاية  هذا الاطار في يوسنقوم بعرض الخطوات التي اتخذتها الحكومة ف

  .سنبدأ دراستنا بعرض شامل لكافة النصوص التي ترعى الشأن القضائي في الجمهورية اليمنية

  

µ¹tא�g�  א��gE;C�א�?loK9:�א�?

  

  . المتعلق بالسلطة القضائية1991 لسنة 1 لاحكام القانون رقم ، سبق بيانهيخضع التنظيم القضائي في الجمهورية اليمنية كما

  

  القضاء العدلي: اولاً

  :تتولى القضاء في الجمهورية اليمنية المحاكم التالية

   محاكم ابتدائية -1

   محاكم استئناف -2

   المحاكمة العليا-3

  

   المحاكم الابتدائية-1

ا واختصاصها بقرار من مجلس القضاء الاعلى بناءً على اقتراح وزير العدل ورئيس             يحدد عدد المحاكم الابتدائية ومراكزه    

ويرأس المحكمة الابتدائية قاضٍ يقوم بتسيير اعمالها وادارة شؤونها والاشراف على انتظام العمل فيها وفي               . المحكمة العليا 

  .بتكليف من رئيس محكمة الاستئنافر او عدم تمكنه من مزاولة مهامه ينوب عنه قاضٍ وذكم الاضيحال غياب الق

  .تتألف المحاكم الابتدائية من قاضٍ فرد او من ثلاثة قضاة اذا توفر العدد اللازم لذلك

يشمل اختصاص المحكمة الابتدائية النظر في جميع الدعاوى وتكون احكامها قابلة للاسـتئناف امـام محكمـة الاسـتئناف                   

  .المختصة الا اذا نص القانون على عكس ذلك

  .الحاجة ويجوز لمجلس القضاء الاعلى بناءً على اقتراح وزير العدل انشاء محاكم ابتدائية متخصصة في المحافظات عند



  

   محاكم الاستئناف-2

  

كل محافظة بموجب قانون السلطة القضائية على ان يحدد بقرار من وزير العدل بالتشاور مـع                 انشئت محكمة استئنافية في   

تتألف محكمة الاستئناف مـن رئـيس       .  وموافقة مجلس القضاء الاعلى عدد محاكم الاستئناف وشعبها        رئيس المحكمة العليا  

يتولى الرئيس تسيير المحكمة وادارة شؤونها والاشراف على انتظام         . ونائب او اكثر من رؤساء الشعب الاستئنافية وقضاتها       

نواب الرئيس عنه في حال تعذر عليه ممارسة مهامـه لاي           ينوب  . العمل فيها وله ان يفوض صلاحياته لنائبه الاول فالثاني        

اما اذا تعذر على احد رؤساء الشعب الاستئنافية مزاولة مهامه لاي سبب، ناب عنه القاضي الاقدم فـي نفـس                    . سبب كان 

  .الدرجة

  .ئناف من ثلاثة قضاةتتتألف هيئة الحكم في كل شعبة من شعب محاكم الاس

 في القضايا التي اجاز القانون الطعن فيها بالاستئناف والتي صدر فيها حكم عن المحكمة               تختص محكمة الاستئناف بالفصل   

  .الابتدائية وفي اية قضايا اخرى يوليها اي قانون آخر لمحكمة الاستئناف

ثـر   بالاضافة الى المحكمة الابتدائية التجارية المتخصصة شعبة تجارية او اك          1999 لسنة   387انشأ القرار الجمهوري رقم     

في محكمة استئناف العاصمة ومحاكم استئناف المحافظات مؤلفة من ثلاث قضاة تختص بالبت بالاستئنافات المقدمة للاحكام                

  .الصادرة عن المحاكم الابتدائية التجارية المتخصصة

للعـام   391كذلك انشئت شعبة جزائية استئنافية متخصصة في محكمة استئناف العاصمة بموجب القرار الجمهوري رقـم                

 تختص بالبت في الطعون المقدمة للاحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة فيما يتعلق بالجرائم                1999

  .المنصوص عليها في القرار المذكور

  

   المحكمة العليا-3

  

ور اعلى هيئة قـضائية فـي        من القانون المذك   10 وهي سنداً للمادة     .نص قانون السلطة القضائية على انشاء المحكمة العليا       

تؤلف المحكمة العليا من رئيس ونائب رئيس او اكثر وعدد كافٍ من القضاة يصدر بتحديد عددهم قـرار مـن                    . الجمهورية

  .وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى

ة والادارية والمالية، كما يشرف على سير العمـل فـي           لمحكمة وادارة شؤونها التنظيمي   ايقوم رئيس المحكمة العليا بتسيير      

دوائر المحكمة العليا ويجوز له ان يرأس اي دائرة من الدوائر او اي هيئة قضائية في اي دائرة من الدوائر وله ان يكلـف                        

 خـلال   يوجه الرئيس منشورات قضائية عامة لكافة قضاة المحاكم بالملاحظات المستخلـصة مـن            . احد نوابه بهذه المهمة   

يحـضر الـرئيس    . التدقيق في القضايا المنظورة امام المحكمة العليا ويصدر التوجيهات والقرارات الملزمة لجميع المحاكم            

كما يرفع المقترحات والتصورات للجمعية العموميـة       . ويدعو لانعقاد الجمعية العمومية للمحكمة العليا التي يترأس اجتماعها        

يمنح رئيس المحكمة العليا الاجازات لقضاة وموظفي المحكمة        . ييم النشاط القضائي للمحاكم   ولمجلس القضاء الاعلى بشأن تق    

  .العليا ويتخذ اي اجراء بحق موظفي المحكمة العليا فيما يتعلق باهمالهم لواجباتهم الوظيفية

ول اذا تعذر علـى النائـب       يحل النائب الاول محل الرئيس اذا تعذر عليه ممارسة مهامه ويحل اقدم النواب محل النائب الا               

  .الاول ممارسة مهامه

  :تتكون المحكمة العليا من ثمانية دوائر هي التالية

  الدائرة الدستورية  -

 الدائرة المدنية  -



 الدائرة التجارية -

 الدائرة الجزائية  -

 دائرة الاحوال الشخصية -

 الدائرة الادارية -

 الدائرة العسكرية -

  الطعونصحفدائرة  -

 محكمة العليا بقرار يصدره مجلس القضاء الاعلى بعد التشاور مع وزير العـدل ورئـيس المحكمـة                  يتم تشكيل الدوائر في   

  .العليا

  :ويدخل ضمن اختصاص المحكمة العليا المواضيع التالية

  للوائح والقرارات اظمة ونالرقابة على دستورية القوانين والا -

 الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء -

  الانتخابية الفصل في الطعون -

الفصل في الطعون بالاحكام النهائية المكتسبة الدرجة القطعية في المواد المدنية والتجارية والجنائيـة والاحـوال                 -

 .الشخصية والمنازعات الادارية والدعاوى التأديبية

 الرقابة القضائية على جميع المحاكم في الجمهورية -

 ائية في الجرائم العسكرية الفصل بالطعون عن طريق النقض في الاحكام النه -

 ) من الدستور111 و101مع مراعاة احكام المواد (محاكمات شاغلي وظائف السلطات العليا  -

 بالاضافة الى اية مهام اخرى بمقتضى القانون -

ر تتألف هيئة الحكم في كل دائرة من الدوائر من خمسة قضاة باستثناء الدائرة الدستورية التي تتألف من سبعة قضاة وتـصد               

  .بأغلبية اصوات اعضائها المطلقةاحكامها الهيئة 

  :يفصل قانون السلطة القضائية اختصاص كل من الدوائر على الشكل التالي

تفصل الدائرة الدستورية في الطعون المقدمة اليها حول دستورية القوانين واللوائح والانظمة والقرارات كمـا تفـصل فـي                   

  .كمة شاغلي وظائف السلطات العلياالطعون الانتخابية وتجري امامها محا

تفصل الدائرة المدنية بالطعون المقدمة عن طريق النقض في الاحكام النهائية والمكتسبة الدرجة القطعية والقرارات الصادرة                

كما تبـت بالنزاعـات حـول       . في القضايا المدنية والتجارية والادارية قضايا الاحوال الشخصية باستثناء القضايا الجزائية          

اختصاص مختلف الجهات القضائية سلباً ام ايجاباً وبطلبات نقل الدعاوى وبأية طلبات اخرى داخلـة ضـمن اختـصاصها                   

  .بمقتضى القانون

تفصل الدائرة الجزائية في الطعون المقدمة عن طريق النقض بالاحكام والقرارات الصادرة في القضايا الجنائية، كما تبـت                  

  . بالجنائية واية طلبات اخرى داخلة ضمن اختصاصها بمقتضى القانونبطلبات نقل الدعوى في القضايا

تفصل الدائرة التجارية والمالية في الطعون عن طريق النقض بالاحكام والقرارات الصادرة في القضايا التجارية والماليـة                 

 ـ              من اختـصاصها بمقتـضى     بالاضافة الى طلبات نقل الدعاوى في القضايا التجارية والمالية واية طلبات اخرى داخلة ض

  .القانون

تفصل دائرة الاحوال الشخصية بالطعون عن طريق النقض بالاحكام والقرارات الصادرة بقضايا الاحوال الشخـصية كمـا                 

  .تبت بطلبات نقل الدعاوى في قضايا الاحوال الشخصية وباية طلبات اخرى داخلة ضمن اختصاصها بمقتضى القانون

طعون عن طريق النقض بالاحكام والقرارات الصادرة في القضايا الادارية كما تبت بطلبات نقـل               تفصل الدائرة الادارية بال   

  .الدعاوى في القضايا واية طلبات اخرى داخلة ضمن اختصاصها بمقتضى القانون



 فـي   درةلدرجة القطعية والقرارات الـصا    اتفصل الدائرة العسكرية بالطعون عن طريق النقض بالاحكام النهائية والمكتسبة           

 العسكرية، كما تبت في طلبات نقل الدعاوى في قضايا الجرائم العسكرية وايـة طلبـات اخـرى داخلـة ضـمن                      القضايا

  .اختصاصها بمقتضى القانون

  . من حيث الشكل واستيفاء الشروط المطلوبة قانوناً،ون المقدمةعتفصل دائرة محض الطعون في الط

ائية موسعة تضم رئيس المحكمة ونوابه وقضاة المحكمة جميعـاً تـسمى الجمعيـة    اخيراً تشكل في المحكمة العليا هيئة قض 

 قضاتها ويحدد قانون الـسلطة القـضائية اصـول           ربع العامة وتعقد بناءً على دعوة رئيس المحكمة او بناءً على طلب من           

  .الدعوة وشكليات الاجتماع وطريقة اتخاذ القرارات فيها

وى التي تحيلها اليها احدى دوائر المحكمة اذا رأت هذه الدائرة العدول عن اجتهاد قضائي               تنظر الجمعية العمومية في الدعا    

  .للمحكمة العليا، كما تهتم بتنظيم سير العمل في مختلف الدوائر

  

  

  

  

  المحاكم المتخصصة -ثانياً

  

  :الى جانب المحاكم الابتدائية ذات الاختصاص الشامل، انشئت عدة محاكم ابتدائية متخصصة

  

  :  محكمة الاحداث-1

 من قانون السلطة القضائية، تخـضع مـن         49انشئت محكمة ابتدائية متخصصة بالنظر في قضايا الاحداث، بموجب المادة           

حيث تنظيمها وتشكيلها واختصاصها والاجراءات المتبعة امامها لاحكام قانون خاص بالاحداث، هـو القـرار الجمهـوري                 

اولى مجلس القضاء الاعلى صلاحية انشاء هذه المحكمة في كل من العاصـمة وسـائر                الذي   1992 لسنة   24بالقانون رقم   

 من قاضٍ وخبيرين من الاختصاصيين علـى ان   محكمة الاحداث  تشكل .محافظات الجمهورية بناءً على اقتراح وزير العدل      

  .يكون احدهما من النساء حكماً

  

  :  المحكمة الجزائية المتخصصة-2

ابتدائية متخصصة للنظر في جرائم الحرابة واختطاف الاجانب والقرصنة البحرية والجوية والجرائم            انشئت محكمة جزائية    

بالاضافة الى عدد من الجـرائم المعـددة فـي          ... الواقعة على انابيب النفط والمرافق النفطية والاقتصادية ذات النفع العام           

  17/11/1999 والصادر في 1999 لسنة 391القرار الجمهوري رقم 

  

  :  المحكمة الابتدائية التجارية المتخصصة-3

 قضى بانشاء محكمة ابتدائية تجارية متخصصة او اكثر فـي           6/11/1999 بتاريخ   378صدر قرار جمهوري يحمل الرقم      

مؤلفة من قاضٍ او مـن ثلاثـة   )  تعز– حضرموت – حديدة –عدن (كل من العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات الاربع  

 مختصة في النزاعات التي تتجاوز قيمتها مليوني ريال وتكون متعلقـة             هذه المحكمة  تكون. وفر العدد لذلك  قضاة في حال ت   

بقضايا الاوراق التجارية والافلاس والبنوك والعلاقات والاسماء التجارية تلك المتعلقة بالشركات الاجنبية والتي يكون احـد                

  .اطرافها عنصراً اجنبياً

  



  ةالنيابة العام: ثالثاُ

  

 للعـام   13 القرار الجمهوري بالقـانون رقـم        هتناول قانون السلطة القضائية موضوع انشاء وتنظيم النيابة العامة كما تناول          

ويظهر لنا من مراجعة هذين النصين الى انهما الغيا ضـمناً قـرار مجلـس القيـادة                 .  المتعلق بالاجراءات الجزائية   1994

  .1977 للعام 39بالقانون رقم 

ون السلطة القضائية النيابة العامة على انها هيئة قضائية تتولى التحقيق والاحالة في الجـرائم وفقـاً للاجـراءات             يعرف قان 

ابة العامة بشكل خاص صلاحية تحريك الدعوى الجنائية وممارسة اجراءاتهـا،           يللن. المحددة في قانون الاجراءات الجزائية    

جراء التحقيق في الجرائم، جمع الادلة، ابداء الرأي في الطعون المقدمة بالاحكام            متابعة تنفيذ الاحكام والقرارات الجزائية، ا     

رارات الجزائية، التدخل الوجوبي والجوازي في كل ما ينص عليه القانون واخيراً الاشراف والتفتـيش علـى مراكـز                   قوال

  .فالتوقيف والسجون والمؤسسات الاصلاحية للاحداث للتأكد من مشروعية الحبس والتوقي

ويحدد قانون السلطة القضائية هيكلية النيابة العامة الهرمية وعلى رأسها وزير العدل فينص على ان اعضاء النيابة يتبعون                   

رؤساءهم بترتيب وظائفهم ثم النائب العام ثم وزير العدل الا انه ينص ايضاً على ان النيابة العامة خاضعة قضائياً لمجلـس                     

  .القضاء الاعلى

 النيابة العامة نفس حقوق القضاة وعليهم نفس الواجبات وبخاصة ما يتعلق بشروط التعيين واحكام التفتـيش               ويكون لاعضاء 

  .والتظلم في القرارات والمحاسبة والتأديب الا ما استثنى منها بنص خاص

ء النيابـة ومـساعدي     تشكل النيابة العامة من النائب العام والمحامي العام الاول وعدد كافٍ من المحامين العامين ورؤسـا               

 النيابة العامة في نطـاق       القضائي ومعاوني النيابة ويلحق بالنيابة عدد من الكتبة والاداريين والعمال ويتبع مأموري الضبط           

ومأمورو الضبط القضائي هم اعضاء النيابـة العامـة،         . صلاحيات الضبط القضائي المخولة لهم قانوناً وفي حدود وظائفهم        

الامن العام، مديرو المديريات، ضباط الشرطة والامن، رؤساء الحرس والاقسام ونقط الـشرطة ومـن               المحافظون، مديرو   

 جميـع   بالاضافة الـى  . يندبون للقيام باعمال الضبط القضائي من غيرهم، عقال القرى، رؤساء المراكب البحرية والجوية            

  .يوكل اليها الضبط القضائي بموجب قانونالموظفين الذين خولوا هذه الصلاحيات بموجب القانون واية جهة اخرى 

  

  في الجمهورية اليمينة قضاء مالي بعد استعراض المحاكم على مختلف انواعها ودرجاتها سنبحث في موضوع وجود

  

  الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة: رابعاً

  

ت شخصية اعتبارية تعـرف بالجهـاز        هيئة رقابية عليا مستقلة ذا     1992 للعام   39 بالقرار الجمهوري بالقانون رقم      ئتانش

يهدف الجهاز من خلال ممارسة المهام الموكلـة اليـه بمقتـضى            . المركزي للرقابة والمحاسبة وهو ملحق بمجلس الرئاسة      

كد من حسن ادارتها من حيث الاقتصاد والكفاءة والفعالية، كما يهـدف            أالقانون لتحقيق رقابة فعالة على الاموال العامة والت       

 في تطوير اداء الوحدات الخاضعة للجهاز والمساهمة في تطوير ورفع مستوى اداء مهنة المحاسبة والمراجعة في                 للمساهمة

  .الجمهورية اليمنية

وتخضع لرقابة هذا الجهاز كافة الوحدات التي يتألف منها الجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية وكذلك الوحـدات                  

 كما يخضع لرقابة الجهاز اي نشاط       .عة لاي منها والمجالس المحلية وتكويناتها والوحدات المعانة       الاقتصادية والمنشآت التاب  

آخر او جهة اخرى تخضعها القوانين النافذة او القرارات المحلية التنفيذية لرقابة الجهاز او ينص القـانون علـى اعتبـار                     

  .اموالها من الاموال المملوكة للدولة



رئاسـة بنـاءً    العين بقرار من مجلس الرئاسة بدرجة وزير، ونائب رئيس يعين بقرار من مجلس              يشكل الجهاز من رئيس ي    

 وعدد من الوكلاء ومدراء الادارات المركزية ويعينون بقرار مـن مجلـس             ،على عرض رئيس الجهاز بدرجة نائب وزير      

  .ضاء الفنيين ومدراء الادارات العامة وعدد كافٍ من الاع،الرئاسة بناء على عرض رئيس الجهاز

فهو هيئـة   . الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يتبين ان هذا الجهاز لا يتمتع باية صفة قضائية            طريقة عمل   ومن مراجعة   

ملحقة بالسلطة التنفيذية تخضع لرقابتها وتعمل لحسابها وهو لا يصدر اي قرار ذو طابع قضائي واعضاءه ليسوا من القضاة         

فعلى عكس بعض البلدان العربية التي اعتمدت هيئات رقابية للمحاسبة العامة تتمتـع بطـابع               . او من تلاميذ معهد القضاء    

  .قضائي، اختارت الجمهورية اليمنية هذا الجهاز الذي لا يجد محلاً له في تقريرنا حول القضاء في الجمهورية اليمنية

  

حصاءات والمؤشرات المتعلقة بالقضاء التي تبـين       في نهاية عرضنا للتنظيم القضائي في الجمهورية اليمنية نورد بعض الا          

  :بشكل عام بعض المشاكل التي تواجه النظام القضائي في الجمهورية اليمنية

  . قاض974ٍ: عدد القضاة المحدد في الملاك -

 . دارسا52ً: عدد القضاة المتدرجين -

 . مساعداً قضائيا40ً: عدد المساعدين القضائيين -

 . قضية123143: 2003 عدد القضايا الواردة للعام -

  قضية66480: عدد القضايا المفصول فيها -

مـن  % 54 حـوالي    غمن مقارنة عدد القضايا الواردة وعدد القضايا المفصول فيها يتبين ان عدد القضايا المفصول فيها يبل               

لقـضاة المتـدرجين    عدد القضايا الواردة مما يدل على ان مشكلة اختناق القضاء ستتفاقم سنة بعد سنة خصوصاً وان عدد ا                 

 سيحالون قريباً على التقاعـد او       ن دون ان نأخذ بالحسبان عدد القضاة الذي       وهذا. من عدد القضاة العاملين   فقط  % 5.3يشكل  

من ناحية اخرى يظهر من الارقام الواردة ان عدد المساعدين القضائيين ضئيل            . الذي قد يتوقفون عن عملهم لاي سبب آخر       

 من هنا نستطيع الاستنتاج بان الجمهورية اليمنيـة         .ضاة من جهة ولعدد القضايا الواردة من جهة اخرى        جداً بالنسبة لعدد الق   

تعاني من مشكلة اختناق نظراً لكثرة الدعاوى من جهة وقلة الامكانيات البشرية من جهة اخرى سواء على صعيد القضاة ام                    

  . كاف لايجاد حل لهذه المشكلة المتفاقمةولا يظهر لنا ان الدولة تقوم بمجهود. المساعدين القضائيين
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   وزارة العدل-1

تعتبر وزارة العدل في الجمهورية اليمنية من الوزارات الاساسية والثابتة منذ الحكومة الاولى التي تشكلت بعد الثورة في 

  .متعاقبة احدى الوزارات الفاعلة في الحكومات الوقد كانت. 1962العام 

  

   اهداف الوزارة ومهامها-أ

تهدف وزارة العدل الى تنظيم وتطوير هيئات القضاء والاجهزة المعاونة لها، كما تهدف الى تعزيز دور القضاء بما يكفـل                    

 اداء رسالته في اقامة العدل بين الناس وحماية حقوقهم، وتوفير كل الخدمات والتجهيزات الفنية والمالية والاداريـة لجميـع                  

اجهزة القضاء ومراقبة سير العمل فيها بما يحقق سلامة تطبيق القوانين وارساء العدل بين الناس، وتمارس الوزارة نشاطها                  

لاقتـصادية  وتضع الخطط والبرامج اللازمة لانجاز المهام المناطة بها استناداً الى الدستور والقوانين النافذة وخطط التنمية ا               

  :والاجتماعية وبرامج الاصلاح القضائي، وتتولى على وجه الخصوص بعض المهام اهمها

  الاشراف على هيئات القضاء والاجهزة المعاونة لها -



 اعداد مشروعات القوانين للوزارة والهيئات القضائية  -

 اقتراح واعداد مشاريع القوانين -

 اقتراح انشاء المحاكم والنيابات المتخصصة -

 اء وتجهيز دور القضاء والنيابات وصيانتهاانش -

 العمل على رفع مستوى الاداء الوظيفي لهيئات القضاء والنيابة العامة والاجهزة المعاونة لها -

 توفير الكوادر البشرية من القضاة والكتاب والموظفين -

 تطوير العمل القضائي وتأهيل القضاة والعمل على تطوير المعهد العالي للقضاء -

اجراء التفتيش على اعمال المحاكم وقضاتها وترقية القضاة وندبهم ونقلهم وفقاً لقانون الـسلطة القـضائية                تنظيم و  -

 .ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس القضاء الاعلى بهذا الشأن

الاشراف والتفتيش الدوري والمفاجئ على جميع الاعمال المالية والادارية في الوزارة والمحاكم والنيابـة العامـة                 -

 ...جهزة المعاونة لها وكذلك على اعمال التوثيق العقاري وعلى مهنة الطب الشرعي واعمال الخبرةوالا

 .اعداد مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية والاجهزة والهيئات التابعة -

  . بالاضافة الى اية مهام اخرى تقتضيها طبيعة نشاط الوزارة وتنص عليها القوانين

  

  لقضائي هيئة التفتيش ا-ب

لتفتيش القضائي تشكل من رئيس ونائب وعدد كافٍ من القضاة يختارون مـن             لأنشئت بموجب قانون السلطة القضائية هيئة       

. بين قضاة المحاكم يتم ندبهم بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى لمدة سنتين على الاقل قابلة للتجديـد                    

وتختص هذه الهيئة بالتفتيش عن     . ين على الاقل قابلة للتجديد    تمة العليا الاعلى لمدة سن    ويكون رئيسها من بين اعضاء المحك     

اعمال القضاة لجمع المعلومات التي تؤدي لمعرفة درجة كفاءتهم لعرضها على مجلس القضاء الاعلى عنـد النظـر فـي                    

 سير العمل في المحاكم وتقدم اقتراحاتها بهذا         الشكاوى المقدمة ضد القضاة؛ كما تراقب الهيئة        الهيئة  تتلقى .الحركة القضائية 

  .الشان لوزير العدل

  

   علاقة وزارة العدل بالجسم القضائي-ج

فمأموري الـضبط واعـضاء     . سبق ان ذكرنا ان النيابة العامة في الجمهورية اليمنية مرتبطة تسلسلياً وادارياً بوزير العدل             

  .الى النائب العام فوزير العدلالنيابة يتبعون رؤساءهم بترتيب وظائفهم وصولاً 

مما يعني ان النيابة العامة، بالرغم من كونها هيئة قضائية مستقلة، تبقى خاضعة لوزير العدل الذي يمثل السلطة التنفيذيـة                    

  . وهذا يعتبر انتقاصاً وخرقاً لمبدأ استقلالية القضاء. ضمن اطار وزارته

ون السلطة القضائية يولي وزير العدل بعض الصلاحيات المتعلقة بالجسم          من ناحية اخرى، نلاحظ ان القانون وبالاخص قان       

كتحديد عدد وشعب محاكم الاستئناف     : الا انه يخضع الوزير في ممارسة هذه الصلاحيات لمجلس القضاء الاعلى           .القضائي

على، او تحديد عـدد قـضاة       الذي يتم بقرار من وزير العدل بالتشارور مع رئيس المحكمة العليا وموافقة مجلس القضاء الا              

  .المحكمة العليا الذي يصدر بقرار من وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى

اضافة لذلك، لم نلاحظ وجود اي سلطة لوزارة العدل او للوزير على مجلس القضاء الاعلى بل على العكـس يتبـين مـن                       

دل انه يشرف على وضع خطة الوزارة ضمن خطتي مجلس القضاء الاعلى ومجلس الوزراء              مراجعة صلاحيات وزير الع   

 كـل   ينومتابعة تنفيذها وتقديم التقارير المتعلقة بمستوى تنفيذ قرارات مجلس القضاء الاعلى ومجلس الوزراء الى المجلـس               

  .فيما يخصه طبقاً للقانون

  .س الاعلى للقضاءتظهر الوزارة كسلطة تنفيذية لقرارات المجلمن هنا 



نجد مهرباً من القول بان هناك بعض التضارب في النصوص خصوصاً لجهة صلاحيات كـل مـن وزارة العـدل                    الا اننا   

ولعل ذلك يشكل احد الاسباب     . ومجلس القضاء الاعلى مما يؤثر سلباً على استقلالية القضاء والقضاة في ممارستهم لمهامهم            

ع القضاء في الجمهورية اليمنية مما اوجب على الحكومة وضع خطة اصلاحية للنظـام              الرئيسية التي ادت الى تدهور وض     

 ونذكر على سبيل المثال التضارب في النصوص حول مرجعية النيابة العامة لوزير العدل من جهـة ولمجلـس                   .القضائي

   .القضاء الاعلى من جهة اخرى دون تحديد مفهوم المرجعية لكل وزير والمجلس

 بعد عـرض  ذلك نورد عرضاً لاحد الاسباب الموجبة التي دفعت الحكومة لوضع خطة للاصلاح القضائي وذلك  تأكيداً على 

ويتمثل هذا الواقع المؤسف في المفاهيم المغلوطـة لمهـام          : "توضيح واقع التنظيم القضائي في الجمهورية اليمنية حيث ورد        

لممارسات الخاطئة الصادرة عن هذه الاجهزة او باسمها والتـي          وزارة العدل والمحكمة العليا ومجلس القضاء الاعلى وفي ا        

تجد اساسها في اعتبار وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى هيئات قضائية تصدر عنهما توجيهات قضائية واوامـر الـى                   

ممارسـات  المحاكم وكان كل منهما يعتبر محكمة فوق كل المحاكم، وتشارك المحكمة العليا الوزارة والمجلس فـي هـذه ال                  

الخاطئة الى جانب قيامها بممارسة مهام ادارية وتنفيذية ليست من اختصاصها، وكل ذلك يعتبر انتهاكاً صـارخاً لاسـتقلال    

  ".القضاء

فبالرغم مـن  . يتبين لنا بوضوح ان العلاقة فيما بين وزارة العدل والجسم القضائي هي ذات معالم غير واضحة وغير دقيقة                 

ي ممارسة مهامهم بشكل خـاص، نجـد        فعلى مبدأ استقلالية القضاء كسلطة بشكل عام والقضاة         ان معظم النصوص تؤكد     

بعض التضارب في النصوص وبعض الخلط والاخطاء في الممارسات تؤدي بشكل مباشر الى افـراغ هـذا المبـدأ مـن                     

ة العامة من جهة اخـرى      مضمونه وتجعل وزارة العدل سلطة خاضعة لمجلس القضاء الاعلى من جهة ومهيمنة على النياب             

  .مع العلم بانها، اي النيابة العامة، احدى الهيئات القضائية التي لا يجوز ان يكون للادارة سلطان عليها

  

  

  

   مجلس القضاء الاعلى-2

 من الدستور التي نصت على ان يتم تنظيمه وتحديد اختصاصاته بموجـب             152انشئ مجلس القضاء الاعلى بموجب المادة       

  .القانون

  

   تشكيل المجلس الاعلى للقضاء-أ

  :الشكل التالي ينص قانون السلطة القضائية على تشكيل المجلس الاعلى للقضاء على

  رئيساً      رئيس مجلس الرئاسة 

  عضواً        وزير العدل

  عضواً      رئيس المحكمة العليا

  عضواً        النائب العام

  عضواً      نائب رئيس المحكمة العليا

  عضواً        نائب وزير العدل

  عضواً     رئيس هيئة التفتيش القضائي

  بالاضافة الى ثلاثة اعضاء يتم تعيينهم من قبل مجلس الرئاسة على الا تقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة عليا

  

   اختصاص مجلس القضاء الاعلى-ب



  :يمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات التالية

  وضع السياسة العامة لتطوير شؤون القضاء -

ومحاسبتهم وتقاعدهم ونقلهم ظر فيما يعرض عليه من مواضيع متعلقة بتعيين القضاة وترقيتهم وعزلهم الن -

 تهم على ضوء المواد المنصوص عليها في هذا القانون لاواستق

 تأديب القضاة -

 دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء -

م الاستئناف والمحاكم الابتدائية لتقـدير درجـة        النظر في نتائج التفتيش الدوري على اعمال رؤساء وقضاة محاك          -

 كفاءتهم وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضدهم والنظر في الطلبات التي تقدم منهم

 ابداء الرأي في مشروعات ميزانية السلطة القضائية -

عضائه على  ويصدر المجلس قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين ولا تكون اجتماعاته صحيحة الا بحضور اغلبية ا              

  .ان يكون من بينهم وزير العدل او نائبه ورئيس المحكمة العليا او احد نوابه

  

   خلاصة-3

بالاضافة الى ما اوردناه عن الوضع الحالي المتردي لنظام القضاء في اليمن والى التضارب الحاصل في النصوص الـذي                   

ئية، يجدر بنا ان نلحظ ان تـشكيل مجلـس القـضاء            يزيد من خطورته الخلط بين صلاحيات وزارة العدل والاجهزة القضا         

الاعلى يدل على هيمنة السلطة التنفيذية على المجلس بشكل غير مباشر حيث ان رئيس مجلس القضاء هو رئـيس مجلـس          

الرئاسة وثلاثة من اعضائه يتم تعيينهم بقرار من مجلس الرئاسة بالاضافة الى وزير العدل ونائبه الذين يعتبرون مسؤولين                  

فطريقة تشكيل مجلس القضاء الاعلى لا      .  السلطة التنفيذية   وبالتالي مجلس الرئاسة أي بمعنى آخر تجاه       تجاه مجلس الوزراء  

تضمن استقلالية قراراته خصوصاً وان ليس هناك ما يمنع اعادة تعيينهم مرة او عدة مرات متتالية او عزلهم من مهامهم في 

هام الـذي يلعبـه     مظر الى الدور الكبير وال    نوبال. تعيينهم اي من قبل السلطة التنفيذية     اية لحظة من قبل السلطة التي قامت ب       

مجلس القضاء في اجراء التعيينات القضائية او الترقيات او عزل القضاة او محاسبتهم نرى انه لا بد ان يتم تشكيل مجلـس                      

  .سم القضائيالقضاء الاعلى بشكل يضمن استقلالية قراراته لما لها من تأثير على الج

تفحـص  بعد هذا البحث المفصل حول التنظيم القضائي لا بد لنا من وصف وضع القضاء بشكل عام قبل ان نـتمكن مـن                       

 في سبيل ايجاد الحلول المناسـبة للمـشاكل التـي           قوم بها الدولة والحكومة في الجمهورية اليمنية      تمشاريع الاصلاح التي    

  .ل خاصتواجهها الادارة بشكل عام والقضاء بشك
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ن القضائي بدءاً بالدستور ومروراً بقانون تنظيم السلطة القضائية بان القضاء سلطة مـستقلة              أ التي ترعى الش   وانينلقاتنص  

 شؤون القضاء يعتبر جريمة يعاقـب عليهـا         فيلقانون، وان التدخل    لوان القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم الا          

  .لقانون ولا تسقط بمرور الزمنا

الا ان هذا المبدأ يبقى حبراً على ورق في ظل الاحكام المتعلقة بتعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم خـصوصاً اذا مـا                      

  .اخذنا بعين الاعتبار النصوص التي ترعى تشكيل مجلس القضاء الاعلى

ليا ونائبيه وقضاة المحكمة العليا يتم بقرار من مجلس الرئاسة بناءً           ينص قانون التنظيم القضائي ان تعيين رئيس المحكمة الع        

  .على ترشيح من مجلس القضاء الاعلى وذلك من بين اسماء تتولى هيئة التفتيش القضائي اعدادها



 ويكون التعيين في وظائف السلطة القضائية الاخرى بقرار جمهوري بناءً على ترشيح وزير العدل وموافقة مجلس القـضاء                

  .الاعلى

  . بقرار من مجلس الرئاسةالاوليعين النائب العام والمحامي العام 

ويعين القضاة من بين حملة شهادة من المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون او في الحقوق مـن                     

  .احدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية اليمنية

الهيئة التي تتولى تدريس القضاة الجدد وتدريب المساعدين القضائيين بالاضـافة الـى اجـراء               فالمعهد العالي للقضاء هو     

  .دورات تدربية للقضاة العاملين

وتكون ترقية القضاة واعضاء النيابة العامة على اساس الكفاءة ولا يجوز ترقيتهم الا للدرجة التي تلي الدرجة التـي كـانوا          

  .قل فيهافيها وبعد انقضاء سنتين على الا

اما نقل القضاة فيصدر بقرار جمهوري بناءً على عرض وزير العدل بعد التشاور مع رئيس المحكمة العليا وبعـد موافقـة                     

مجلس القضاء الاعلى لقضاة محاكم الاستئناف ويصدر بقرار من مجلس القضاء بناءً على عرض وزير العدل بالتشاور مع                  

  . لباقي القضاةرئيس المحكمة العليا

 يجوز نقل قاضٍ من محكمة الى اخرى الا بعد مرور ثلاث سنوات على مباشرته العمل في هذه المحكمة الا في الحالات                      لا

الاستثنائية التي يقرها مجلس القضاء الاعلى كما انه لا يجوز ان يبقى قاضٍ لاكثر من خمس سنوات في محكمة واحدة دون                     

  .نقل

 محددة في جدول ملحق بقانون السلطة القضائية الا انه يجـوز            فهيطة القضائية   اما من ناحية مرتبات وبدلات اعضاء السل      

ويصدر وزير العـدل    . بقرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض وزير العدل منح بدلات اخرى لاعضاء السلطة القضائية              

من المرتب الاساسي وبدل     % 50 و 30قرار بمنح اعضاء السلطة القضائية بدل طبيعة عمل او بدل تحقيق يتراوح ما بين               

ن في المناطق الريفية وبدل سكن للقضاة المعينيين فـي          نيمن المرتب الاساسي للقضاة المعي     % 60 و   30ريف يتراوح بين    

كما يحدد القانون سلسلة من العلاوات والمكافآت بشكل موضوعي تمنح للقضاة في حـالات              . مناطق لا يملكون فيها مسكن    

  .معينة

يم السلطة القضائية تعقيباً على احكام الدستور ان القضاة غير قابلين للعزل الا اذا كان العزل عقوبة تنـتج           وينص قانون تنظ  

او مجلس محاسبة يتكون من ثلاثة اعضاء من        (عن دعوى محاسبة تقيمها هيئة التفتيش القضائي امام مجلس القضاء الاعلى            

موافقة مجلس القضاء الاعلى بشرط ان يكون قد اجرى تحقيق اولـي            بناءً على طلب وزير العدل و     ) المجلس او ثلاثة قضاة   

مع القاضي من قبل هيئة التفتيش القضائي ولا يجوز ملاحقة القاضي جزائياً او حبسه الا بعد الحصول على اذن من مجلس                     

  .القضاء الاعلى باستثناء حالة التلبس

ن المرعية الا ان هذه الحصانة مرتبطة دائمـاً بـشكل او بـآخر              ومن الجلي ان القضاة يتمتعون بحصانة عالية وفقاً للقواني        

بمجلس القضاء الاعلى عدا عن ان التعيينات القضائية وقرارات نقل القضاة وتاديبهم وما الى ذلك من اجراءات تتعلق بهم،                   

جالاً واسعاً امام الاستنسابية    كلها منوطة بالمجلس الاعلى للقضاء الذي سبق ان بيّنا هيمنة السلطة التنفيذية عليه مما يترك م               

ونذكر في هذا السياق ايضاً ما ورد في المـادة          . وتدخل رجال السياسة والسلطة التنفيذية بالذات في مهام الاجهزة القضائية         

 بنـاءً   الـوزراء  من قانون السلطة القضائية حول امكانية منح بدلات اخرى لاعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس                 67

  .راح وزير العدلعلى اقت

اما من ناحية نزاهة القضاء، فلا شك من ان المرتبات والتعويضات او البدلات والمكافآت التي يتقاضاها القضاة ينبغـي ان                    

وللاسف ان المعلومات التـي     . تكون كافية لسد حاجاتهم لمنع العناصر الخارجية واهمها المال من التأثير على سير العدالة             

كما انه لا معلومـات     . لرسم صورة واضحة عن الوضع المالي والمعيشي للقضاة في الجمهورية اليمنية          وردتنا ليست كافية    



لدينا عن امكانية الجمع بين القضاء واي عمل آخر حتى ولو كان لا يتعارض معه كالتعليم او التأليف فـي ظـل القـوانين                     

  .اليمنية

 ان القانون الخاص بالرسوم القضائية كان يقف حجر عثرة امـام            دكاخيراً، ان المعلومات التي وردتنا عن كلفة التقاضي تؤ        

 بحيـث اصـبحت     99 للعام   28وقد تم تعديل هذه الرسوم بالقانون رقم        . المتقاضين نظراً للرسوم العالية التي كان يفرضها      

على مصراعيه الا انه فـتح   ميسورة وهذا التعديل، فتح الباب امام المتقاضين        البمتناول عدد اكبر من الافراد والطبقات غير        

  .المجال ايضاً لتكاثر الدعاوى الكيدية مما زاد في مشكلة اختناق القضاء

من العرض الموجز الذي اجريناه للنصوص المتعلقة بالقضاة والتنظيم القضائي يمكننا اسـتخلاص وصـف عـام للنظـام                   

  : النظام القضائيالقضائي في الجمهورية اليمنية من خلال عرض المبادئ التي يقوم عليها

  مع التشديد على نزاهة القضاة وعدم تحيزهم) كنتيجة لمبدأ فصل السلطات(مبدأ استقلال القضاء والقضاة  -1

 . من محاكم ابتدائية ومحاكم استئناف ومحكمة عليامبدأ تدرج المحاكمة -2

 .دائية  ابتداءً من المحكمة الابتتعدد القضاة في الهيئة الحاكمة(مبدأ الجماعية في القضاء  -3

 مبدأ علنية المحاكمة -4

 مبدأ المساواة امام القضاء -5

 )لا ازدواجية بين القضاء الشرعي والعدلي ولا القضاء العدلي والاداري(مبدأ وحدة القضاء  -6

  فـلا  . للتطبيق  تبقى  الا ان العبرة في هذه المبادئ       منها ولعلنا نجد هذه المبادئ في قوانين معظم البلاد لا سيما البلاد العربية           

  :يسعنا الا ان نبدي اشد التحفظات حول

  .التضارب الذي لحظناه في بعض النصوص مما يؤثر سلباً على وضع القضاء بالاخص لجهة استقلاله ونزاهته: اولاً

  

الممارسات الخاطئة التي تقوم بها الاجهزة القضائية والادارية والتي تؤدي الى افراغ مبدأ استقلال القضاء والقـضاة                 : ثانياً

  .من مفهومه

  

النصوص المتعلقة بتشكيل المجلس الاعلى للقضاء الذي ينبغي ان يكون هيئة مستقلة تحمي القضاة والجسم القـضائي                 : ثالثاً

 والتي تعطي السلطة التنفيذية مجالا واسعاً       من التدخلات السياسية والمحسوبيات ومن هيمنة اي سلطة على السلطة القضائية          

  .بشكل مباشر وغير مباشرللتحكم بقرارات المجلس 

  

   من قبل السلطة التنفيذية بقرار منفردامكانية منح بعض اعضاء السلطة القضائية بدلات غير واردة في القانون: رابعاً

  

بعد وصف الوضع الحالي للقضاء ولا بد من الاشارة بشكل سريع الى مشاريع الاصلاح التي تحاول الحكومة اليمنية القيام                   

  .ع القضاءبها لتحسين وض
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اقر مجلس الوزراء في الجمهورية اليمنية خطة للاصلاح القضائي بناء على اقتراح ودراسة قدمتها وزارة العدل للمجلـس                  

   . 1997وذلك في شهر ايلول 

اً كبيراً وامكانيات مادية ضخمة مما يجعل  مع العلم بأن تنفيذها يتطلب جهدطة موضع التنفيذ حتى اليومخولا تزال هذه ال

  .تنفيذها يتم على مراحل

وقد عرضت وزارة العدل في الدراسة المذكورة واقع التنظيم القضائي في الجمهورية اليمنية قبل ان تخلص الـى وضـع                    

 الممارسات الخاطئـة    فالنظام القضائي في الجمهورية اليمنية يعاني من بعض       . التصورات العملية لاصلاح السلطة القضائية    

التي تجد مصدرها في الخلط بين مهام الادارة وبالتحديد وزارة العدل والجسم القضائي من جهة وكذلك بالمقابل الخلط بـين                    

والادارة، وتتمحور هذه الخطة حول اصلاح النظام القضائي في اطار خطة اصـلاح             ) كالمحكمة العليا (مهام بعض المحاكم    

  :جهزة الدولة وذلك عن طريقشاملة لعدد كبير من ا

  استكمال البنية التحتية لاجهزة القضاء -

 انشاء محاكم نوعية متخصصة -

تدريب وتأهيل افراد السلطة القضائية وهنا ينبغي ذكر قيام وزارة العدل بانشاء مركز معلومات القضاء الذي بدأ  -

 . انجازات مهمة في اطار مكننة ادارات الدولة2002يحقق منذ العام 

 ال نظم المعلومات وقواعد البيانات في اعمال الجهاز القضائيادخ -

 النهوض بالشرطة القضائية وتفعيل دورها في تنفيذ الاحكام -

 تفعيل دور التفتيش القضائي -

 تعزيز دور المحاكم التجارية -

 . بالاضافة الى تطوير التشريعاتتحديد القصور في التشريعات ومعالجة التعارض -

تي تؤثر مباشرة على الجهاز القضائي وتختم بمرفق القضاء في اطار خطة اصلاحية اوسع وتدخل هذه الخطوات ال

تسعى الدولة من خلالها الى تطوير اجهزة الدولة والادارة لمكافحة الفساد وتشجيع الاستثمارات الخارجية من القطاع 

 :الخاص، وتشمل هذه الخطة

 تطوير الخدمات الامنية -

 مكافحة الفقر والجريمة -

 يز دور الاجهزة والادارات الامنية المتخصصةتعز -

 تنظيم حيازة الاسلحة -

 تطوير خدمات الاحوال المدنية -

 مكافحة الفساد وحماية المال العام وتعزيز الرقابة -

  

   
  .1997المعالم الرئيسية لخطة الاصلاح القضائي والمقرة من مجلس الوزراء بتاريخ سبتمبر  -1

 تكمال البناء المؤسسي تطوير التشريعات القانونية واس -



 اعادة هيكلة وحدات الجهاز الاداري للدولة -

 .الاتجاه نحو الحكومة الالكترونية وتدريب موظفي القطاع العام -

  

من ناحية اخرى تنبهت منظمة الامم المتحدة من خلال برنامج الامم المتحدة الانمائي الى وضع القضاء فـي الجمهوريـة                    

بالاخص للنساء وفـي المنـاطق      ( صعوبة اللجوء الى القضاء     :  من امرين اساسيين، هما    اليمنية الذي يشكو بشكل رئيسي    

   . ، وسوء الادارة العدلية أي بمعنى آخر سوء ادارة القضاء كمرفق عام )النائية

 على وضع دراسة مفصلة عن وضع القضاء حددت فيها الاولويات في سـبيل              2001وقد عملت الحكومة اليمنية في العام       

  :ير وتدعيم النظام القضائي وهيتطو

  .اعادة ترتيب وتشكيل المحاكم -

 .انشاء محاكم تجارية -

 .تطوير وتدعيم دور التفتيش القضائي -

 .تطوير البنية التحتية للقطاع القضائي -

 .تدريب وتطوير موظفي وزارة العدل -

 .تحديث نظام المعلومات القضائي -

  .صلاحات المذكورة كان بطيئاً وغير جديوقد اكدت منظمة الامم المتحدة الى ان تنفيذ الا

اخيراً من المفيد الاشارة الى ان البنك الدولي والحكومة اليمنية قاما بتوقيع اتفاقية بشأن اول مشروع للاصلاح القضائي                  

  . شملت تدريب موظفي وزارة العدل وتأمين التجهيزات اللازمة لها2000في العام 

لقضائي ضمن اولى اهتمامات منظمة الامم المتحدة ضمن اطار تعاون الـبلاد            يدخل موضوع تطوير القضاء والقطاع ا     

   ).(second country cooperation – framework 2002-2006لليمن 

  

  

  

  

 : ملاحظــة
  

سائل تم وضع هذا التقرير بالاستناد الى المعلومات التي تمكنا من الاستحصال عليها من مراسلينا او من المصادر المنشورة بشتى و

  .الاعلام
  

لذلك، نعتذر في حال وجود اية معلومات ناقصة او غير دقيقة، ونرجو القارىء تزويدنا باية معلومة يمكن ان تكمل او تصحح مضمون 

  .التقرير او أي جزء منه

  
 .)برنامج الامم المتحدة الانمائي( مشروع تحديث قطاع العدل في الجمهورية اليمنية -2
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  1ملحق رقم 
  

  النصوص التي ترعى الشأن القضائي
� �

  التاريخ  رقم النص  نوع النص  عنوان النص
  10/1/1994 لا يوجددستور الجمهورية اليمنيةدستور 

  26/1/1990 1  قانون  قانون السلطة القضائية
  19/6/1980  16  قانون  انشاء المعهد العالي للقضاء

عبة جزائية استئنافية انشاء محكمة جزائية ابتدائية متخصصة وش
  متخصصة

  17/11/1999  391  قرار جمهوري

  6/11/1999  378  قرار جمهوري  انشاء المحاكم التجارية
  31/10/2000  245  قرار وزاري  اللائجة التنظيمية للمحاكم الاستئنافية والابتدائية 

  19/3/1977  39  قانون  قانون انشاء وتنظيم النيابة العامة

  12/10/1994  13  قانون   الاجراءات الجزائية
  12/10/2002 40  قانون  المرافعات والتنفيذ المدني

  6/4/1997  24  قانون  رعاية الاحداث
  30/4/1992  39  قانون  الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

  1/1/1991  48  قرار جمهوري  تنظيم السجون وتعديلاته
  28/6/1999  31  قانون  تنظيم مهنة المحاماة

 
موضوع السلطة القضائية في الفصل الثالث من الباب الثالث في          )  يناير 26 (1990تور اليمني الصار في العام      يتناول الدس 

  .ستة مواد

ويقر الدستور مبدأ استقلال السلطة القضائية ومن ضمنها النيابة العامة، وادارياً مؤكداّ على استقلال القضاة وخضوعهم في                 

ره التدخل في القضاء وشؤون العدالة جرماً معاقب عليه في القانون وغير قابل للـسقوط               قضاتهم للقانون بالاضافة الى اعتبا    

كما يقر مبدأ وحدة القضاء رافضاً انشاء اية محاكم استثنائية وتاركاً للقانون امر تنظيم السلطة القـضائية                 ). 149م  (بالتقادم  

ي القضاة وشروط نقلهم وترقيتهم والضمانات الاخرى       والمحاكم ودرجاتها واختصاصاتها وكذلك الشروط الواجب توافرها ف       

  ).150م (الخاصة بهم 

م (الى ان الدستور يؤكد على مبدأ عدم قابلية القضاة واعضاء النيابة العامة للعزل الا في حالات معينة يحـددها القـانون                      

151.(  

 موازنة للقضاء للمجلـس الاعلـى       ويولي الدستور صلاحية متابعة شؤون القضاة من تعيين وترقية وعزل ووضع مشروع           

  ).152م (للقضاء الذي يقوم القانون بتنظيمه وبتحديد اختصاصاته 

  ).153م (ثم ينص الدستور على انشاء المحكمة العليا بوصفها اعلى هيئة قضائية ويحدد اختصاص هذه المحكمة بشكل عام 

  ).154م (مساس بالنظام العام والآداب واخيراً، يلحظ الدستور مبدأ علنية المحاكمات باستثناء حالات ال

الا انـه لا يـنص      ) 41م  (وتجدر الملاحظة ان دستور الجمهورية اليمنية يقر مبدأ مساواة الافراد في الحقوق والواجبـات               

ويتضمن الدستور عدة نصوص في الباب الثاني تولي الاجهزة القـضائية مهمـة             . صراحة على مبدأ المساواة امام القضاء     

  .لحرية الشخصية والحريات العامةحماية ا



 للهـام   1قانون رقم   (في حين يرسم الدستور الخطوط العريضة فيما يتعلق بالسلطة القضائية، يرعى قانون السلطة القضائية               

تنظيم هذه السلطة بشكل دقيق ومفصل فيحدد درجات المحاكم على اختلافها واختصاص كل منها بـدءً بالمحـاكم                  ) 1991

نتهاءً بالمحكمة، كما يتناول موضوع حقوق وواجبات القضاء وشروط تعيينهم ونقلهم وحصاناتهم، وينظم هيئـة               الابتدائية وا 

التفتيش القضائي ومجلس القضاء الاعلى، ويحدد شروط تعيين وترقية موظفي المحاكم والاحكـام التـي ترعـى عملهـم                   

  .وواجباتهم

قانون صادر بقرار مـن رئـيس    (1977 لسنة 39 القيادة بالقانون رقم اما انشاء وتنظيم النيابة العامة فيخضع لقرار مجلس   

وهو النص الذي انشئت بموجبه النيابة العامة وهو الذي يحدد اختصاصاتها وشروط تعيين وترقية اعـضاء                ) مجلس القيادة 

  .النيابة العامة وطريقة محاكمتهم

 الصادر بقرار جمهوري يرعى في بعض احكامـه         1994م   للعا 13وتجدر الاشارة الى ان قانون الاجراءات الجزائية رقم         

افراد الضابطة العدلية ومهامهم وواجباتهم بالاضافة الى اختصاص المحاكم الجزائية والتنازع فيمـا بـين هـذه المحـاكم                   

اكمـة  واختصاص النيابة العامة، وينص قانون الاجراءات الجزائية على بعض الاجراءات الجزائية ومنها مبدأ علانية المح              

  .ومبدأ شفوية المحاكمة

ويتـضمن  . فقانون الاجراءات الجزائية يكون قد عدل حكماً بعض احكام قانون انشاء وتنظيم النيابة العامة الآنـف الـذكر                 

 المتعلق بالمرافعات والتنفيذ المدني بعض المبادئ الاخرى المتعلقة بالسلطة القضائية ومنها مبدأ      2002 لسنة   40القانون رقم   

وينص هذا القانون على ان التقاضي يكـون        . واة امام القضاء حتى للاجانب ومبدأ الوجاهية وكذلك مبدأ حياد القاضي          المسا

يتضمن هذا القانون ايضاً فصلاً يتعلق بآداب القضاء مؤكداً         . على درجتين كما يؤكد على مبدأ العلنية والشفوية في الحاكمات         

  .على اهمية نزاهة وحياد القضاة

هاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهو الجهاز الذي يقوم بالرقابة على ادارات واجهزة الدولة فيما يتعلق بالمال العام                 اما الج 

  .1992 للعام 39فقد انشئ بقرار جمهوري بالقانون رقم 

 الـصادر بقـرار     31واخيراً من المفيد ان نلحظ ان مهنة المحاماة منظمة ايضاً في الجمهورية اليمنية بموجب القانون رقم                 

  .1999جمهوري في العام 

 سنقوم بوضع صورة مفصلة على التنظـيم القـضائي فـي            ،بعد استعراض النصوص القانونية التي ترعى الشأن القضائي       

  .الجمهورية اليمنية

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 العدليالقضاء المتخصصة المحاكم

المحكمة

  العليا

 العامة النيابة

  الابتدائية المحكمة الابتدائية محاكمال الاستئنافمحاكم

 المتخصصة التجارية 
 الجزائية المحكمة

  المتخصصة
 الأحداثمحكمة

 ةالعدليالإدارة

 الأعلى القضاء مجلس العدلوزارة

التفتيشهيئة

  القضائي

 القضائيالتنظيم



  
  
  
  
  
  
  
  
 


